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  . شهر الإفلاس والتسویة القضائیةبحكم ال: لمحاضرة الخامسةا 

 لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن بأنه ج ق تمن  225تقضي المادة 

ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو ألتدلیسي دون التوقف عن ، صدور حكم مقرر لذلكالدفع بغیر 

  .بحكم مقرر لذلك الدفع

الشروط الموضوعیة  نه لا یكفي لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة توافرأیتضح من نص المادة و 

 والتسویة القضائیة ثار الإفلاسآ وعلیه فإن. ي بذلكالسالفة الذكر، وإنما یلزم أن یصدر حكم قضائي یقض

 عام، لم یأخذ بنظریة الإفلاس الفعلي كأصل الجزائري المشرعك، فبصدور حكم مقرر لذل على تترتب إلا

  .ق ت ج 225بنص الفقرة الثانیة من المادة  ستثناءكاوإنما 

 رتبتیأو التسویة القضائیة، الإفلاس  منشأ لحالة الصادر في حق المدین التاجر،حكم الیعد كما 

 ونشوء جماعة الدائنین، وتعیین وكیل التفلیسة، ،إدارة أمواله تاریخ صدوره، كغل ید المدین عن ثار منذآعلیه 

علیها من عدم نفاذ بعض التصرفات  حالة التوقف عن الدفع وما یترتب ا لكاشف أیضا حكمهذا الكما یعد 

  .ةالتي یبرمها المفلس خلال فترة الریب

 القضائیة فصل كل ما یتعلق بحكم شهر الإفلاس والتسویةهذا ال في نتناولومن هذا المنطلق سوف  

 .مضمون الحكم بشهر الإفلاس، ، طلبالمحكمة المختصة

 .المحكمة المختصة بإصدار الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة :المبحث الأول 

 .طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة :المبحث الثاني 

 .مضمون الحكم وطرق الطعن فیه: المبحث الثالث 
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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس المحكمة المختصة بإصدار الحكم بشهر : الأول بحثالم 

 ة، ویعد ذلك من النظامالتسویة القضائیة للمحكمة المختص یؤول الاختصاص لشهر الإفلاس أو

س لنوعي والمحلي لمحكمة شهر الإفلاالاختصاص ا نتناولوف س ، وعلیهیجوز الاتفاق على تعدیله فلاالعام 

  :على التوالي

  .الاختصاص النوعي :الأول لمطلبا

، وتتشكل ي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العامهفإن المحكمة  ]1[إم  ق إمن  32وحسب المادة 

جمیع القضایا، لاسیما  في المحكمة وتفصلمن أقسام، ویمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة، 

تختص و  .رة والتي تختص بها إقلیمیاشؤون الأس المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا

نازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، بالنظر دون سواها في الم المنعقدة في بعض المحاكمالأقطاب المتخصصة 

  .ثلاثة قضاة وتفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من  ،فلاس والتسویة القضائیةالإو 

  .يیملقالاختصاص الإ :الثاني مطلبال

 المنازعاتالقضائیة التي تفصل في الدعاوى و یقصد بالاختصاص الإقلیمي المكان أو الجهة 

  .فيار الموقع الجغة أمامها وذلك حسب المعروض

 یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة فإنه إ م  إمن ق  37طبقا لنص المادة كقاعدة عامة، و 

ص ختصاالا فیعود ،إن لم یكن له موطن معروفو  ،موطن المدعى علیه اختصاصها التي یقع في دائرة

للجهة  الإقلیمي ختصاصالا یؤول ،ختیار موطناوفي حالة  ،خر موطن لهآللجهة القضائیة التي یقع فیها 

   .لم ینص القانون على خلاف ذلك ما موطن المختار،الالقضائیة التي یقع فیها 

من ق إ م إ تنص على أن ترفع الدعاوى  40المادة فإن  ،عن قاعدة موطن المدعى علیه ستثناءكا

المحكمة التي  أمام بمنازعات الشركاء،كذا الدعاوى المتعلقة و  في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات

  .جتماعي للشركةالا فتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقراختصاصها مكان ایقع في دائرة 
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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس طلب شهر : ثانيال بحثالم 

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون '' : من ق ت ج على أنه 225نصت المادة 

الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع، أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما، قصد افتتاح 

یمكن أن تفتح كذلك '' : من ق ت ج على أنه 216كما تنص المادة . ''إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

تسویة القضائیة أو الإفلاس، بناء على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، لاسیما ذلك الدین ال

ویمكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو . الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

  ''.استدعائه قانونا

ك الدعوى القضائیة للمطالبة بشهر الإفلاس أو التسویة وعلیه فقد منح المشرع الجزائري حق تحری

باعتبارهم أصحاب  ننی، الدائباعتباره أكثر الناس إلماما بحالته المالیة القضائیة لعدة أطرف وهي؛ المدین

المشرع الجزائري للمحكمة  ونظرا لتعلق الإفلاس بالنظام العام فقد أجاز. طلب الإفلاس المصلحة الرئیسیة في

   .المختصة نوعیا وإقلیمیا، أن تتسلم القضیة وتصدر حكما تلقائیا

  .بناء على طلب المدین :لأولا مطلبال

من ق ت ج أن یتقدم  215إذا توقف المدین عن أداء دیونهن أوجب علیه المشرع وفق نص المادة 

یوما من تاریخ توقفه عن الدفع، بإقرار یبین فیه توقفه عن  15إلى المحكمة المختصة محلیا ونوعیا، خلال 

وهذا یعني أنه على المدین أن یبادر  .سداد دیونه، وذلك بغیة افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

بواسطة وكیل خاص، حتى یثبت نیته، ومن أنه جراء تدهور إلى المحكمة من تلقاء ذاته بصفة شخصیة أو 

لحالته المالیة، أو لظروف لا صلة له بها، لم یتمكن من أداء دیونه، ویكون المقصد من هذا الإقرار هو 

  ]1[.الاستفادة من التسویة القضائیة كأصل عام، لأنه لا فائدة للمدین من أن یشهر إفلاسه

أو لم یمكن  المذكورة في المادة، تعذر تقدیم أي من الوثائق إذا من ق ت ج 218 المادة حسبو 

وإذا كان طالب الإفلاس عبارة  .ین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأسباب التي حالت دون ذلكتقدیمها كاملة تعّ 

ن القانونیین أن یالممثل شركة تتضمن على شركاء مسئولین بالتضامن عن دیون الشركة فوجب على عن

یوما عن حالة التوقف عن الدفع، ویجب أن  15كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال  ىلدبالتصریح  یقوموا

  ]2[.یتضمن التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم وموطنهم
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   .الدائنینأحد بناء على طلب  :الثاني مطلبال

لأي دائن سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا ومهما كانت طبیعة  ج ق تمن  216أجازت المادة 

أن یتقدم بطلب شهر إفلاس مدینه متى توقف عن دفع دیونه المستحقة، ولم یشترط المشرع أن یتقدم  ،دینه

حدهم، ولم یشترط أیضا صفة معینة في الدین أفیكفي أن یتقدم به  ،بطلب شهر الإفلاس جمیع دائني المدین

  ]1[.یتوقف المدین عن دفعهالذي 

لیس لها في ذلك الإفلاس و  علیها الحكم بشهر إذا تحققت المحكمة من توافر شروط الإفلاس وجب ف

 غیر متوافرة فوجب على المحكمة أنغیر ذلك، أي أن شروط الإفلاس ا أما إذا تبین له ،أیة سلطة تقدیریة

  ]2[.ثبت سوء نیتهأتعسفیة إذا  ىویض من أجل دعو البة الدائن بالتعشهر الإفلاس وللمدین مط ترفض طلب 

  .من تلقاء ذات المحكمة :الثالث مطلبال

تقضي القاعدة العامة بأنه على المحكمة أن لا تحكم إلا بما یطلبه الخصوم، ولكن نظرا لتعلق 

وحمایة لحقوق الطرف الأقوى في التعامل  د ترتب عنه،ق وللنتائج المهمة والخطیرة التي مالإفلاس بالنظام العا

من تلقاء  التجاري وهو الدائن، أجاز المشرع للمحكمة أن تتصدى لحكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

یمكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا '' : من ق ت ج بنصها أنه 216وفق ما نصت علیه المادة  ]3[ذاتها،

   ''.بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانونا

ولكن كیف یمكن للمحكمة أن تعلم بتوقف المدین التاجر عن الدفع، طالما لا یوجد أي طلب لشهر 

  . إفلاسه أو للتسویة القضائیة

المحكمة قد تستعمل حقها إذا ما رفعت دعوى بشهر الإفلاس لكن كانت الصفة منعدمة الواضح أن 

بالنسبة لرافع الدعوى، أو في حالة تلقي النیابة العامة شكوى تتعلق بجرم التفلیس بالتدلیس، وأن المدین في 

سة المحكمة والتنازل عنها، أو بأي طریق آخر أثناء درا حالة إفلاس فعلي، وأیضا في حالة رفع دعوى

  ]4[.للملفات الأخرى، تراءى لها ضمنها تحقق واقعة التوقف عن دفع دین تجاري

وقبل إصدار المحكمة لحكمها یجب علیها استدعاء المدین والاستماع إلیه وتمكینه من تعیین الدفاع، 

فإن لم یمتثل المدین بعد استدعائه قانونا، أو تم التثبت من حالة الاختفاء أو الفرار وتجمید الحسابات أو 
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من  221المادة كما أتاح نص  ]1[.ینتهریبها فلها أن تحكم بشهر الإفلاس بصفة تلقائیة حمایة لحقوق الدائن

لرئیس المحكمة أن تقوم بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع المعلومات حول وضعیة المدین  ت ج ق

  وتصرفاته

وبهذا نجد أن المشرع الجزائري قد خول للمحكمة المختصة إثارة الحكم بشهر الإفلاس بصفة تلقائیة 

  :على النحو التالي

o حكمها بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بناء على تكلیف بالحضور  یمكن للمحكمة أن تعلن

 .موجه للمدین للوفاء بدین مرتب في ذمته

o یمكن للمحكمة إثارة الحكم بصفة تلقائیة إذا تراجع الدائن عن دعواه وتنازل عن حقه في ذلك. 

o الصفة رفع الدعوى كانعدام ویمكنها أیضا إثارة ذلك إذا تبین لها عدم توافر شروط. 

o ویمكنها أن تعلن بصفة ذاتیة الحكم بشهر الإفلاس إذا كان المدین قد طالب بالتسویة القضائیة. 

o  كما یمكنها الحكم بالتسویة القضائیة إذا رفضت طلب أحد الدائنین بشهر إفلاس المدین التاجر إذا

 . رأت محلا لذلك
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  . مضمون الحكم وطرق الطعن فیه: ثالثال بحثالم 

على الإقرار الذي یدلي به المدین التاجر في مدى  المختص إقلیما بعد إطلاع القاضي المنتدب

الذي یرفق علاوة على المیزانیة وحساب الاستغلال العام وحساب  خمسة عشر یوما من توقفه عن الدفع،

 218حددها المادة النتائج وكذلك بیان التعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة أخرى، بوثائق أخرى ت

أو تتسلم المحكمة القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائه  أو على طلب أحد الدائنین، من ق ت ج،

تزامات الموضحة في المواد كان المدین قد قام بالال بالتسویة القضائیة إن المحكمة المختصة قانونا، تقضي

القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدین في إحدى الحالات ویتعین  ، من ق ت ج 218 ،217، 216، 215

  ]1[.المنصوص علیها قانونا

  .أو بالتسویة القضائیة شهر الإفلاسبحكم المضمون  :الأول مطلبال

یمتاز الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة، بكونه حكما كاشفا لواقعة الامتناع عن الدفع، ومنشأ 

ید المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها، وحرمانه من ممارسة بعض  لأوضاع جدیدة تتمثل في غل 

   .الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

اللازمة الصادر عن المحكمة المختصة، من بیان توافر الشروط  وبالإضافة إلى ما یتضمنه الحكم

  :ى ذلكللقضاء بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة، والنطق بالحكم، فهو یتضمن علاوة عل

o ن لم یحدد ج فإ ت من ق 222ذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة و  ،تحدید تاریخ التوقف عن الدفع

 هو نفسه تاریخ التوقف شهر الإفلاس  تاریخ صدور حكم، اعتبر هذا التوقف حاصلا بتاریخال هذا

 . عن الدفع

o   یحدد الحكم الشخص الذي رفع الدعوى سواء كان المدین نفسه أو أحد الدائنین أو صدر عن

 .الحكمة المختصة إقلیمیا تلقائیا

o تعیین القاضي المنتدب المكلف بمراقبة أعمال وإدارة التفلیسة أو التسویة القضائیة. 

o تعیین الوكیل المتصرف القضائي. 

o من بین الدائنین تعیین مراقب أو اثنین. 
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o  یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرهن العقاري

 ]1[.الذي یتعین على وكیل التفلیسة تسجیله فورا على جمیع أموال المدین

o ن الخزائأمر بوضع الأختام على للمحكمة التي تحكم بشهر التسویة القضائیة أو الإفلاس، أن ت

والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجاریة والمراكز التجاریة التابعة للمدین، وإذا كان 

 ]2[.كل منهمأموال شخصا معنویا یحتوي على شركاء، یكون وضع الأختام على 

o  تحدید صفة الحكم، هل هو مقر لحالة الإفلاس أم التسویة القضائیة، لاختلاف الإجراءات التي

 ]3[.وما یلیها 273و 268تستتبع ذلك وفق نص المادتین 

o  من ق ع ج إذا تعلق الأمر بجنحتي  383الأمر بحبس المدین المفلس، وفق ما نصت علیه المادة

 .الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس

o إعلانها و الصادر بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري،  ماحكتسجیل الأالأمر ب

ملخصها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  نشرلمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة، وأن ی

 ]4[.للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة، وفي الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة

  .شهر حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة :الثاني مطلبال

ولو  الغیر،له من حجیة مطلقة تجاه  أهمیة كبیرة لماأو التسویة القضائیة ي حكم شهر الإفلاس یكتس

، غیر أیضاوإنما تجاه ال ،لدائنه فقط ، فالمدین المفلس لا یعتبر مفلسا بالنسبةىلم یكونوا أطرافا في الدعو 

ولذلك . بمضمونه وعلى الأخص الدائنین جمهوروالعلانیة لإبلاغ الر للشهولذلك وجب إحاطته بوسائل 

وحتى یبادر كل ذي مصلحة باتخاذ  القضائي، للإعلام الحكمهذا  نشرالتجاري الجزائري أوجب المشرع 

  ]5[.للمحافظة على حقوقه الإجراءات اللازمة

 نحووذلك على ال ،نشرهشهر هذا الحكم و على طریقة  ج تق من  228 المشرع في المادة قد نصو 

  :يالمبین فیما یل

o لسجل التجاريالمركز الوطني لبشهر الإفلاس في  أو القضائیة جیل الأحكام الصادرة بالتسویةتس. 

                                                           

  .من ق ت ج 254انظر المادة  -1

  .ت جق من  258انظر المادة  -2

  .99بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -3

  .من ق ت ج 228انظر المادة  -4

، 10 العراق، مجلد جامعة الموصل، مجلة الرافدین للحقوق، حمایة الائتمان التجاري بین الإعسار المدني والإفلاس التجاري، سیبة إبراهیم حمو،ن -5

  .16، ص 2008، 38عدد 
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o  جلسات المحكمة ةأشهر بقاع 3 م لمدة احكإعلان الأ . 

o  في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة،  ماحكالأملخص نشر

 یوما من النطق بالحكم، ویتضمن 15خلال ، وفي الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة

وتاریخ الحكم الذي ، رةالنشر بیان اسم المدین وموطنه، أو مركزه الرئیسي ورقم قیده بسجل التجا

 الملخص علانات القانونیة التي نشر فیهاالإ ورقم صحیفة ویة القضائیة أو شهر الإفلاسقضى بالتس

 .ویتم النشر تلقائیا من طرف كاتب الضبط

وعندما لا تكون الأموال الخاصة التفلیسة كافیة على الفور لتغطیة مصاریف التسویة القضائیة أو شهر 

واللصق ووضع الأختام ورفعها، فإن هذه المصاریف قد الإفلاس، والإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف 

الدعوى لدى المحكمة، وإذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل  الذي رفع إذا كان هو یسبقها أحد الدائنین

ویسري هذا التدبیر على إجراءات استئناف الحكم الصادر . القضیة تلقائیا تسبق المصاریف الخزینة العامة

  ] 1[.أو شهر الإفلاس بالتسویة القضائیة

بالإفلاس أو التسویة القضائیة، إلى وقف سریان وینجر عن الإهمال في نشر وإعلان الحكم القاضي 

من ق ت ج ویتحمل كاتب ضبط المحكمة  231المواعید التي لا تبتدئ إلا من وقت النشر، وفق نص المادة 

 ]2[.مسؤولیة إهماله وعدم قیامه بإجراءات النشر، ویتحمل تعویض الأضرار المترتبة عن ذلك

  .شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة حكمتنفیذ  :الثالث بمطلال

 التسویة تعتبر جمیع الأحكام والأوامر الصادرة في الإفلاس أو ج ق تمن  227طبقا للمادة 

. ي بالمصادقة على الصلحالحكم الذي یقضباستثناء  ذلكو  النفاذ رغم المعارضة والاستئناف القضائیة معجلة

الإجراءات  أهمیةإلى مرده ، لمعجلا بالنفاذ أو التسویة القضائیة شهر الإفلاسوما یعكسه اشتمال أحكام 

اضطراب المعاملات التجاریة التي تمتاز بالسرعة لى حقوق الدائنین، وعلى عدم للمحافظة ع الواجب اتخاذها

  .والائتمان

بالإضافة إلى الحیلولة بین المفلس وبین اتخاذه أي إجراء قد یضر بدائنیه، لذا فقد ترتب على هذا 

ه التي توضع علیها الأختام، ویمنع من إدارتها كإجراءات تحفظیة، أموالعن التصرف في  الحكم أن تغل یده

  ]1[.وسداد دیونه بموجبها، فلا تتم إلا بعد صیرورة الحكم نهائیا المفلس الهادفة لبیع موجودات أما الإجراءات

                                                           

  .من ق ت ج 229انظر المادة  -1

  .50أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -2
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  .والتسویة القضائیة سطرق الطعن في أحكام الإفلا :الرابع مطلبال

طرق الطعن العادیة في أحكام الإفلاس أو  ج ق تمن  234 إلى 231تناول المشرع في المواد من 

. العامةولذلك تنطبق علیها القواعد  ،ق إلیهاالتسویة القضائیة، أما عن طرق الطعن غیر العادیة فلم یتطر 

  .في المعارضة والاستئناف أو التسویة القضائیة ستتمثل طرق الطعن العادیة في حكم شهر الإفلاو 

أحكاما صادرة في مسائل الإفلاس لا یجوز  لابد من الإشارة أن هناك ،ق إلى طرق الطعنقبل التطر 

 ،إجرائیة ولا تفصل في حق الموضوعوذلك لكونها تتعلق بمسائل  الطعن فیها لا بالمعارضة ولا بالاستئناف

  :وتتمثل فیما یلي ج ق تمن  232في المادة  الجزائري المشرعولقد نص علیها 

  ]2[.جق ت من  287 الأحكام الصادرة طبقا للمادة .1

 القاضي المنتدب في الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من .2

 .حدود اختصاصاته

  .الأحكام الخاصة بالإذن في استغلال المحل التجاري .3

  .المعارضة :الفرع الأول

الصادرة غیابیا في مادة التسویة  ماحكالأیجوز الطعن في  ج فإنه ق تمن  231حسب المادة 

 من تاریخ الحكم، عتباراأیام ا 10 هامهلة المعارضة فی تكون، و شهر الإفلاس بطریق المعارضة القضائیة أو 

أو في  الإعلانات القانونیة وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر

إن أي  .طلوبخر إجراء مآري المیعاد بشأنها إلا من إتمام ، فإنه لا یسانونیةالنشرة الرسمیة للإعلانات الق

  .میعاد المعارضة یسري ابتداء من تاریخ استیفاء إجراءات النشر

دة التسویة القضائیة أو شهر الإفلاس الصادرة غیابیا في ما ماحكالأحق المعارضة في لا یقتصر و 

، باعتبار أن حكم ىمصلحة ولو لم یكن طرفا في الدعو  من لهلكل  یحق المفلس فقط، وإنماالمدین على 

  .غیرحجیة تجاه ال الإفلاس له

  .ستئنافالا: الفرع الثاني

الإفلاس  یجوز استئناف أي حكم في التسویة القضائیة أو ج فإنه ق تمن  234لمادة نص اطبقا ل

فلاس إلا لمن كان استئناف حكم شهر الإ ولا یجوز ،علان الحكموذلك في میعاد عشرة أیام اعتبارا من یوم إ

أشهر، والحكم  3ضائي في الأحكام المستأنفة خلال ویفصل المجلس الق، التي صدر فیهاى طرفا في الدعو 

 .الحكم الابتدائیة أن یستأنف ىویجوز لكل من كان طرفا في الدعو ، مسودتهبموجب  یكون واجب التنفیذ

                                                                                                                                                                             

  .102بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -1

  . یجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده'' : من ق ت ج 287المادة  -2


